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اختيارات الإمام الشرنبلالي 
في المراقي 
للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه ا حنفي 


بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاح 9 سب لا 
3 نشر في Ale‏ الميزان في جامعة العلوم الإسلامية 


اهتممت في هذا البحث بأبرز كتاب عند الحنفية في الطهارة 

والصلاة للإمام I SUI‏ فجمعت فيه اختياراته التي خالف فيها 
١ :‏ : ء 1 3 

cn op eral‏ هنا رقنا كف الاه الا خر وت سات 
هده celle VI‏ واا قذدوزنعزة BG‏ أمور: الغضيارات pled leh lL‏ 
ale‏ ظواهر الأحاديث» واختيارات لعدم مراعاة أصول البناء في المذهب 
من أصل الباب وأصل المسألة» واختيارات لعدم مراعاة أصول التطبيق 
في قواعد رسم المفتي من ضرورة وتيسير وعرف وغيرها. 


اختيارات الإمام الشرنبلالي في المراقي 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۹ 


ALimam Ashoronbolali Choices 
In «Almaraqi» 
Research Summary: 


I was interested in this research in the most 
prominent book for hanafi school in purity and 
prayer for ALimam Ashoronbolali. I gathered his 
choices in which he dissented the approved in 
hanafi school. I compared his choices to other 
books in hanafi school, and indicated the reasons 
for these choices. I returned his choices to three 
things: choices to take account of the construction 
of the outward of Hadith, and choices of non- 
observance building assets in the school as the 
origin of the issue and the origin of matter, and 
choices of non-observance of the rules of the 
application assets in Rasm Al Mufti as need, 


facilitation,convention and others. 


للأستتاذ الدكتورصلاح أبو ا ee‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام Ce‏ سيد المرسلين» سيدنا 
wee‏ النبي الأمي» وعلل آله وصحبه وسلم» ومّن اتبعه بإحسان إلى يوم 
الدين» وبعد: 

Obs Op‏ «مراقي الفلاح» للإمام الشرنبلالي مختصرٌ من شرحه 
المطوّل «إمداد الفتاح» الذي شرح به متنه المشهور «نور الإيضاح ونجاة 
الأرواح». 

وقد نال «المراقي» عناية فائقة من الطلبة والعلاء والباحثين» فكان 
حل أنظارهم atl, bey‏ فهو أشهر كتاب عند الحنفية في العبادات» 
وأكثرها شيوعاً وتدريساً؛ لذلك كثرت الحواشي عليه والتعليقات 
والشروح عليه» ومنها: 


ENN SS Ae Ne 
الطحطاوي علل مراقي الفلاح»؛ لأحمد بن محمد بن‎ ةيشاح.١‎ 
قال الطحطاوي":‎ OCS) edt hb إسماعيل‎ 
«مأخوذة ما كتبه المرحوم عبد الرحمن أفندي خلوات» ومن شرح المؤلف‎ 
الكبير» وشرح السيد محمد أبي السعود»؛ وهي مليئة بالفوائد» وجمع فيها‎ 
فروعاً عديدة.‎ 


Aa‏ «فتح الفتاح شرح مراقي الفلاح»؛ خم سعد بن حمزة المنقار 


CAV TV! (ت بعد‎ 


*. «مزيد التجاح لن أراد قراءة مراقي الفلاح»؛ لعزي بن علي 
CaN 145): Zell‏ 


.٤‏ «(حاشية علل مراقي الفلاح»؛ لعبد الرحمن أفندي خلوات”. 


)1( طبعت في بولاق عام 4 هه كم في: ادوارد كرنيليوس فانديك (ت۱۳۱۳ه)» اكتفاء 
القنوع بها هو مطبوع» تحقيق: السيد محمد علي الببلاوي» مصرء مطبعة التأليف الهلال» SANT VT‏ 
5م Ve‏ ص VEV‏ وما طبعات عديدة» أفضلها طبعة عبد الجليل عطاء والله أعلم. 

(؟) أحمد بن محمد VY) Gleb‏ حاشية الطحطاوي عل مراقي الفلاح» تحقيق: محمد 
عبد العزيز GU‏ بيروت» دار الكتب العلمية» VL) VENA‏ ج١»‏ ص٥.‏ 

)1( ينظر: مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي 
اط ا ا( الف اه ۰ 
)2( عبد الله محمد الحبشي» مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» أبو ظبي» المجمع Sa‏ 5 ١٠٠7م‏ 
٠٠ ٥ص Ve‏ وله: القول الميسر علل الفقه الأكبر. 

)0( ذكره الطحطاوي» حاشيته Ue‏ المراقي» ج٥٠‏ ص ۱۸۷: آنه أخذ ما كتبه عبد الرحمن ... ففهمت 
منه أن له حاشية علل الكتاب» والله أعلم. 


لاساد الدكتور صللاح ee‏ 

وأهمية البحث: تكمن في ذكر مسائل من اختيارات الإمام 
الشرنبلالي في «المراقي» الذي شاع وانتشر والتي خالف فيها المعتمد من 
المذهب؛ ليتنبّه الدارس له إلى عدم التسليم لكل ما فيه» وحتى يتعرّف 
علل هذه المسائل» والأسباب التي أوصاته لهذا الاختيارات. 

ومشكلة البحث: تكمن في الإجابة عن: هل للشرنبلالي اختيارات 
في «المراقي» خالف فيها المعتمد من المذهب؟ وما هي المسائل التي 
خالف فيها؟ وما هي الأسباب الداعية له هذه المخالفة؟ 

وأر أقف عل دراسة سابقة اهتمّت بجمع أقوال OEE‏ أو 
اختياراته أو خالفاته لا سيا في «المراقي». 

والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي في جمع المسائل من (SIL‏ 
ثم ال منهج المقارن في مقارنتها LAL‏ الموجودة في كتب المذهب؛ ليتميز 
موافقته أو خالفته للمعتمد في المذهب» ثم المنهج التحليلي للتعرّف عل 
اناب RE‏ 

واقتصرت في هذا البحث على اختيارات الشرنبلالي في المسائل التي 
في 3b‏ الباحث aT‏ خالف فيها المذهب والصواب في رأي الباحثء Ag‏ 
أعرض لكل اختياراته؛ OY‏ امقام سيطول ولا يتسع له البحث» ولأن 
المقصود من البحث ليست الترجيحات له في المذهب» وهي كثيرةٌ جدأًء 
Lely‏ الاختيارات التي خالف فيها المذهب والمعتمد والصّواب» فكانت 


PC إا‎ 

ترجيحات الباحث We Gb‏ لرأي JY tats BH‏ تم ذكر المسائل 

المخالفة فحسب» وهي مسائل محصورة معدودة كا 5 605 وإلا فالمسائل 

التي يترجح فيها قول DA‏ ويوافق المعتمد من المذهب وما يراه 

الباحث فهي لا تعد ولا تحصن كا هي» وهي بقية المسائل في «المراقي». 
و لد ف ت ا ا وا 
الملبحث الأوّل: في الاختيارات المعتمدة علل أصول الاستنباط. 
والمبحث الثاني: في الاختيارات المعتمدة علل أصول البناء. 
والمبحث الثالث: في الاختيارات المعتمدة عن أصول الإفتاء. 
والخاتمة: في gal‏ نتائج البحث. 


سائلاً المولى كك pad gall‏ والسّداد إلى المراد. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع بآ 


المحث الأول 
فى الاختيارات المعتمدة 


وو 


على أصول الاستنباط 


يعتبر الشرنبلالي من أعلام مدرسة محدثي الفقهاء من متأخري 
الحنفية الذين كان لهم مسلك في الترجيح اعتاداً على ظاهر بعض 
etal VI‏ وهذا المسلك إريكن في هذ الطبقة في المذهب الحنفي كا ae‏ 
قاضى OLE‏ فقال: «المفتى في زماننا من أصحابنا إذا استفتى في مسألةٍ 
Jets‏ عن واقعةء إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الرّوايات 
الظاهرة بلا خلاف بينهم» فَإنَّه يمل إليهم يقتي بقوهم ولا يخالفهم 
برأيه aly‏ كان lage‏ متقناً؛ OY‏ الظاهرٌ أن يكون G41‏ مع أصحابنا ولا 
یعدوهم» واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول oe‏ خالفهم 


> رھ 2% ره 
i> )۱(‏ بن 2 ر بن حمود CLF SGV‏ (ت ۵۹۲ ه)» الفتاوى الخانية» مصر» المطبعة الأميرية 
ببولاق» هجا صا . 


Pe AUN Wa brie |] 0-0 775219-99 mm 
وثبت وبين‎ Oe ما‎ OF عرفوا الأدلة ومَيّروا‎ EY ولا يقبل حجّته؛‎ 
Mote 

وتعتمد مدرسة الفقهاء في هذه الطبقة الترجيح بأصول الأبواب. 
وهي المعاني التي تَوصّل ها المجتهد باستقراته لما ورد في CU!‏ من قرآن 
وأحاديث وآثار» وبالتال هي معاني إِمّا Labs‏ أو ظنيّة قويّة صادرة من 
هد عم ر لا قول ofall Goes‏ والتنة أنداء فان ترك tude ale‏ 
فقد وافق ما هو أقوئ منه من معاني القرآن والأحاديث الأخرىء فإهمال 
تأصيله للفقه في الترجيح eels‏ بظواهر الأحاديث بعيد عن 
الصواب؛ ولذلك إر يلتفت له أئمتنا في مدرسة الفقهاء؛ لإدراكهم هذا 
المعنى» وغفلة Jie‏ الفقهاء عن هذا جعلتهم يسلكون مسلك الترجيح 
بظواهر النصوص» وإمامنا DG SI‏ كان من مدرسة محدثي الفقهاء. 
فرجّح Las‏ بهذه الطريقة» ومن هذه الاختيارات: 

المسألة الأولى: 

اختياره اشتراط التحريمة بالعربية للقادر عليها: 

قال الشرنبلالي: «التحريمة: كونها بلفظ العربية للقادر عليها في 
Erna‏ ولا يوجد نص صريح بلزوم العربية إلااما يكون من الفهم 


(1) حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت: 79 ١٠ه)»‏ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» تحقيق: 
نعيم زرزورء المكتبة العصرية» ۱٤۲٩‏ ه - (Vb) ca 73٠١5‏ ص NO‏ 


Vv ee 
الظاهر لفعل النبي ب لهاء فيبقئ النقاش هل مثله يدل علل السنية أو‎ 
ال‎ 

tases‏ ف ad‏ أن التلفظ ينا tes‏ ولينن cb pte‏ واتعتياز 
الشرنبلالي لكون التلفظ bs‏ اعتماداً عن ظاهر الأحاديث في كونها 
ee‏ 

وللكنويّ مناقشة ف غاية Bi‏ فى في تنقيح المسالة هن 
الاستدلال والتحقيق Lab‏ سن حيث قال" «ماذكرٌ AG ey a‏ 
بها LY‏ عن العربيّة ليس مذهباً لأبي حنيفة ude‏ بل هو مذهبٌ 
ضيذا fae‏ لعزن خو لقان Melee Ea ea‏ تزه 
أصحابنا الحتفيّة نعم؛ 553 بعضهُم Sl‏ رجح إلى قولما كمسألةٍ Bel ill‏ 
as)‏ ل امنا( عقا 

وخلاصة المرام في المقام: أنه J‏ يقم دليل قاطع علل اشتراط اللغة 
Basel‏ في التكبير N mas‏ : و )5 كيده 
FON)‏ الأعلل: 0ا« والأحاديث كحديث ) Lea‏ التُكبير» E,‏ 
التسليم» ”] مطلق لا due‏ إلا اشتراطً لكر المطلقء My‏ خاذيث alll‏ 
في هذا الباب الول وال ie it Y‏ اختصاص التكبير call‏ 


)١(‏ عبد الحي اللكنوي (ت٤ Cas‏ آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس» لكنوء المطبع 
المصطفائي» ۹ه ص ٤٤-۳٥‏ . 
(۲) في جامع الترمذي ١‏ *: والمستدرك ۲۲۳:۱. 


ي 
ت لا ری 42 لرن غاا يعبت منها أن ESN‏ يك اكتف 
saa‏ عقن الاو د فيك ارت ار ل ل 
ae Oly ew ll Sl it‏ الأحاديث ‘is‏ عل اختصاصه 
بالعزي اختصاصا de oy Lath‏ الاشتزاط قالآية Hee‏ عن .هذا 
الاشتراط» ولا تصلحٌ أخبار الآحادٍ ناسخة لحكم الكتاب» ولا Bok‏ 
لإإطلاق ما في الباب ..» ١‏ 

وهذا يظهرا لنا جلياً قوة الاستدلال the‏ سنية التلفظ» وما نقل عن 
الإمام من رجوعه عن جواز التلفظ بالعربية في التحريمة فغير ثابت» كا 
تشھد به wile‏ أثمة المذهب. قال اللكنوي”: «والحقٌ re‏ ريرق رجوع 
الإمام في مسألةٍ الشُروع» بل هي le‏ الخلاف. فن أجلَّةٌ الفقهاء منهم: 
«الحداية)”, VES Ae‏ العينيٌ في ALM‏ والسّعْنَاتِيَ OG tls‏ 
Coles seals‏ المجمع» وشرڙاحه» Ip Coles‏ 3551 


)1( اللكنويء آكام النفائس» ص 5-0 5 . 

(0) علي بن أب بكر المرغيناني Carats)‏ الهداية شرح بداية المبتدي» مطبعة مصطفى البابي» 
(الطبعة الأخيرة)» Ve‏ ص۷٤‏ . 

(۳) محمود بن أحمد all‏ (١٠۸ه)»‏ البناية في شرح الهداية» دار الفکر» ۱۹۸۰م Ve (VL)‏ 
ص 5؟7١-150.‏ 

)£( محمد بن محمد الرومي GH!‏ (ت85لاه).ء العناية علل الهداية» بيروت» دار إحياء التراث 
ا 


ee es ee 
القراءة‎ JL و«المحيط)”2 ولد و وغيرهم ذكروا الرجوع في‎ 
فقطء واكتفوا في مسألة الشروع بحكاية الخلاف».‎ 

وذكر الحصكفي” ail‏ حرّر المسألة في «الخزائن» بعدم رجوع الإمام 
لقولماء وقال”: وج ال الشّروعَ كالقراءة» ولا سلف له cad‏ ولا 
سند له aye‏ بل Gale‏ «التّاتارخانيّة» كالتّلبية» جوز GL‏ فظاهدة 
كالمتن» ero‏ إليه لا ey‏ إليهماء فاحفظة فقد اشتبة عل كثير من 
الفا ضري yom‏ الذر ثلا ف كل كه 

لكن B15‏ عابدين” عن أن ما أورده الحصكفى على العينىٌ في 
دعوئ رجوعه إلى قوم يرد عليه دعواه all lee gro‏ قوله» Oly‏ عبارة 
«التاتارخانية» لا تدل عن ذلك. 


)١(‏ محمود بن أحمد بن مَارَّةَ البخاري (ت: ٦١١‏ ه)» المحيط البرهاني في الفقه النعاني» ت: عبد 
الكريم سامي الجندي» بيروت. دار الكتب العلمية» ١5475‏ ه - 5١٠٠م Vb)‏ ص۹٠٠‏ . 

)1( محمد بن علي الحصكفي (ت88١٠ه).‏ الدر المنتقى في شرح الملتقى. دار الطباعة العامرة» 
٦ه‏ ج۱» ص۳٩‏ . 

(۳) محمد بن علي المحصكفي (ت ٠١۸۸‏ ه)» الدر المختار شرح تنوير Oba‏ بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» ج١؛‏ ص 75". 

)£( محمد أمين بن عمر ابن عابدين AVY OY)‏ رد المحتار» بيروت» دار إحياء التراث العربي» NE‏ 
Sie‏ 


7 579 57تت5 ا 

المسألة الثانية: 

اختياره لفرضية الصلاة على النَبِي BB‏ كلما ذكر اسمه: 

قال الشرنبلالي: «والصّلاةٌ Ue‏ النبي # فرص في العمر مَرّة 
ابتداء» وتفرض US‏ ذكر اسمه لوجود (ten‏ لعموم قوله تعاك: 
تايها Is ick oll‏ َيِه 4 OV:‏ وعن علي ذلك قال 46: 
Op‏ البخيل من ذكرت عنده وإريصل علّ»”. 

والمعتمد في المذهب: أنه مستحبٌء وما اختاره الشرنبلالي هو 
قول الطحاوي 5ه ... قال Get FSU‏ وقول الطحاوي خالف للإجماع» 
ley‏ الل OF ge‏ ذلك Old GED G |S lad Coes‏ اوهو 
المختار للفتوئ» كا في ON Gi ars ALE‏ 
العبرة بمجلس السامع كالتلاوة» وفي «البناية» عر عن «الجامع الصغير): 
كني لكل سلس VAS 5 oly‏ رق Lys‏ علنه ا شیک parle‏ فإن 
ab‏ شور ee eens‏ 
إذا تابع Joly‏ يشمته إلى ثلاث كفته واحدة موي على «الأشباه»» لكن 


(۲) في سنن النسائي الكبرى۷: ١‏ وصحيح ابن حبان۳: ۹٩۱۸ء‏ والمستدرك١: N‏ 


و صححه. 


ene‏ ره ا 
جزم في «الفتح» تبعاً «للكافي» SL‏ يكفيه في المجلس الواحد تشميت 
واحد» وني الزائد ندب» اه". 
والظاهر St‏ اختيار الشرنبلالي SU‏ الواردٍ في OA‏ والسنة 

بالصّلاة علك Coll‏ يِه لكنّ الراجح عدم phe ale‏ الفرضيه لما فيه حرج 
ا دعا dale‏ الأئمة إلى ale‏ علل الاستحباب. 

المسألة الثالثة: 

اختياره لقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد القرآنيّة 

قال الشرنبلالي: «وجاز قراءة الفاتحة بقصد الثناء كذا نص عليه 
عندناء وفي البُخاريٌ عن ابن عَبّاس .#د: ally‏ صل على جنازة فقرأ بفاتحة 
الكتاب» وقال: لتعلموا أنه من MEM‏ وصحّحه GIF‏ وقد قال 
Ob saat‏ مراعاةً الخلاف مستحبّة» وهي فرص عند الشافعيٌ 5ه فلا 
LE‏ من قصد القرآئية بها؛ خخ روجا من dl Sony SIL‏ 

والمعتمد في المذهب: الكراهة التحريمة بقراءة الفاتحة بنية AST a)‏ 
قال الطّحطاويٌ*: Le pe?‏ بعدم الجواز» فتكون مكروهة تحرياً» ولا 


)1( ينظر: الطحطاويء حاشيته على المراقي» Ve‏ ص .737١‏ 

)١(‏ محمد بن إساعيل البخاري CATO)‏ صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة 
الكتاب علل الجنازة» حديث رقم »)١۳۳١(‏ ومحمد بن حبان» صحيح ابن حبان» OLS‏ ال جنائزء 
فصل في الصلاة علل الجنازة» ذكر ما يستحب أن يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة gle‏ الجنازة» حديث 
رقم (۳۰۷۲). 

. مراقي الفلاح» ص۲۱۸‎ De IY) 

NYO الطحطاوي» حاشيته على ال مراقي» ج۲» ص‎ )٤( 


[ ا لفيا SS oN‏ ترا 
أذ الک ف طا Leads Yt gE ae‏ ال ا Lag‏ كر opt‏ 
استحباب مراعاة الخلاف ليس عل إطلاقه» فيه نظرء بل مقي بها إذ ار 
يلزم عليه ارتكاب مكروه مذهبه» فكان الاعتماد علل ما 0 به 3 
كتب المذهب ك«المحيط» و«التجنيس» و«الولوالجية» وغيرها من أ 
orl‏ بنيّة القراءة لا تجوز معللاً LEL‏ محل الدعاء دون القراءة». 

وورد في السْنّة ما يؤيد مذهب الحنفية في عدم القراءة» منه: عن 
سعيد المقبري #: aly‏ سأل أبا هريرة ظه: كيف abe jai‏ الجنازة؟ 
فقال gl‏ هريرة de‏ أنا لعمر الله أخبرك: أتبعها مع أهلهاء فإذا وضعت 
کبرت» وحمدت الله وصليت عل نبيه» ثم أقول: اللهمٌ إل عبدك وابن 
غبدك وانن أمعك» كان يشهد of‏ لا إله إلا أنت:.وآن Moe lust‏ 
ورسولك» وأنت أعلم به اللهمّ إن كان مُحسناً فزد في إحسانه» وإن كان 
fas‏ فتجاوز عن سيئاته» اللهٌ لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعده)”» وعن 
نافع 1 إن عبد الله بن عمر 6 & كان لا يقرأ في الصلاة علل الجنازة)". 

فبنئ DAB‏ قوله gle‏ الحديث الظاهر في البُخاري. ومبنی 
Lal‏ عند Ded‏ عل الذعاء لل lay‏ غد Glee‏ فى GAL‏ 


)1( مالك بن أنسء موطأ مالك Obs‏ الجنائز» باب ما يقول hall‏ علل الجنازة» حديث رقم 
(هلال/ا). 

(۲) مالك بن أنسء موطأ مالك Obs‏ الجنائز» باب ما يقول hall‏ علل الجنازة» حديث رقم 
(VV)‏ وهو حديث صحيح. 


٣ ee 
ووردت أحاديث تؤيّد هذا المسلك للحنفيّة بعدم القراءة» فهو معقول‎ 
الاجتهادء وإغفالٌ الإمام الشرنبلالي هذا‎ JUS عن منقول» وهذا‎ Soe 
وبناؤه علل الحديث بعيد عن البناء القويم لبناء الفروع على أصول‎ 
عن أصول معتبرة في‎ tly مستقاة من القرآن والسنة وآثار الصحابة»‎ 
المذهب ومحررة.‎ 

المسألة الك ابعة: 

ee ee ae‏ اواج 

قال ab 9) AEN‏ كل شخص فطرئّه لفقير واحد...)". 

والمعتمد في المذهب: جواز دفعها لأكثر من واحد» وعدم جواز 
الدفع إلا لواحد مجردٌ قول في المذهب» قال ملا خسرو": «وجب دفع 
كل شخص فطرته إلى فقير واحد حتى لو فرقه إلى فقيرين إر يجز؛ SN‏ 
المنصوص عليه الإغناء» ولا يستغنى بها دون ذلك» وقال الكرخي ظله: 
Sle‏ دفعها إلى فقيرين» لكن الأول هو الأول». 

وصرّح OMI TEI‏ في كتاب آخر” بجوازه الدفع AY‏ من واحد 
فقال: «والصحيح قول الكرخيّ؛ لما قال في «البرهان»: ويجوز دفع 


dts IN)‏ مراقي الفلاح» ص۲۷۳. 

)1( ينظر: محمد بن فرامُوز CAMO)‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام» الشركة الصحفية 
العثانية» + VY‏ وأيضاً: طبعة در سعادت» VAG! NC AIA‏ 

(۳) ينظر: حسن بن عبار الشرنبلالي (ت79١٠١ه)»‏ الشرنبلالية» در سعادت» 08١١1١ه‏ وأيضاً: 
طبعة الشركة الصحفية العثانية» ١٠1١هه NE‏ ص195. 


PC > 1‏ 
صدقة واحدة لجمع من الفقراء لوجود الدفع إلى المصرف علل الصحيح» 
وقال في «البحر» صرح الولوالجي وقاضي خان Coles‏ «المحيط) 
و«البدائع» بجواز تفريق الفطرة الواحدة علل مساكين من غير ذكر 
خللاف فكان هو المذهت Sl yee‏ تفر ge‏ الزكاة Lily‏ لخديف y gall‏ فيه 
بالإغناء فيفيد الأولوية» وقد نقل في «التبيين» الجواز من غير خلاف في 
باب الظهار». 

فحرر الإمام الشرنبلالي نفسه في «حاشية الدرر» جواز التفريق علل 
الجمع» hy‏ أن الحديث في البناء محمول عل الأولوية» وهذا تحقيق 
وتحرير للمسألة في غاية الدقة» وهو dol‏ بالقبول مما قال في «المراقي». 
ولعله في «المراقي» نظر إلى ظاهر الحديث فحسب. فعن ابن عمر رضي 
الله عنهما: «أن رسول الله يه فرض زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً 
عق pat‏ غا Sete) Ge |S‏ ا المسلمين»” والأحاديث 
ليست دلالتها واضحة علل المدعوا. 

وبالتالي تتحقق الفائدة للقارئ في «المراقي» علل المسامحة التي وقع 
فيها الشرنبلالي في هذه المسألة فخالف المذهب وخالف ما قاله في 
«حاشية الدرر». 


)١(‏ في صحيح البخاري » كتب الزكاة» باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» حديث 
رقم (VO+8)‏ 


eee‏ هل 

السألة اشا 

اختيارٌه استحباب صلاة الفجر في منى بعَلّس: 

قال Coed ZEN‏ أن sell Jal‏ بمنى» ولا ترك اللي 
في أحواله كلَّها إلا في الطّواف. ويمكث بمنئ a‏ أن Let‏ الفجر بها 
OM adi‏ 

والمعتمد في المذهب: استحباب صلاة الفجر بمنى مسفرأًء ذكره في 
الشلبي" عن «الغاية»» ومثله في «الخانية»» لكنّ الأكثر le‏ خلافه: أي 
التغليس» «شرح oY ELT‏ الأحاديث المشهورة تخبر WAR‏ 
تكون في الإسفار إلا فيم) يتعلّق بيوم مزدلفة؛ لثبوته واستفاضته» وما 
عداها يبق ole‏ الأصل عند الحنفية» فكان الأو بالقبول عند ASV‏ 
والله أعلم. 


() الشرنبلالي» مراقي الفلاح» ص 71717 . 
)1( أحمد بن يونس ابن الشلبى(ت CA EV‏ حاشية الشلبى phe‏ تبيين الحقائق» مصرء المطبعة 
ار ی ۰ 
(۳) ينظر: ابن عابدين» رد المحتار» ج۲» ص۳٠٥‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ا باج ۷ 


المبحث الثاني 
فى الاختيارات المعتمدة 
- على أصول البناء 
ويقصد بها أمرين: 
١.أصول‏ البناء للمسائل» وهو الأصل والضابط الذي بنيت عليه 
هذه المسألة وأمثاها من المسائل التي تشبههاء DLA‏ دائا هي تطبيق 
lias ocd‏ الآضن de pot forty dale‏ من LY‏ المكناعة: 
١.أصول‏ البناء للأبواب» ونقصد به Of‏ كل باب من الأبواب 
الفقهية له فكرة رئيسية يسعى لتحقيقهاء وتدور مسائله على تطبيقهاء 
وهذا ما يعرف بالقياس في الباب» الذي able‏ الاستحسان» والقياس 
هو القاعدة في الباب التي تنطبق عليه عامة مسائله» والاستحسان هو 
الاستثناء من هذه القاعدة» فالفروع التي خرجت عن القياس بنصٌ أو 
إجماع أو ضرورة أو عرف أو غيره» نسميها استحسان. 
Aue,‏ مراغاة الإمام الشر يلال أحيانا لأصل ججعله ht‏ يعض 
cot ples‏ ا ف تج وها 


0 لي 222ل _9لل2ت. .أي رف لجان ار ve‏ ير وي 

المسألة الأولى: 

اختياره اشتراط نية استقبال القبلة لصحة الصلاة: 

قال الشرنبلايٌ: «والمرادٌ متها بقعتها لا البناءه حت لو توئ بناء 
الكعبة لا يجوز إلا أن Ly‏ به جهة الكعبة» وإن نوى المحراب لا 
OG 98‏ 

والمعتمد في المذهب: عدم اشتراط نية القبلة لصحة الصلاة» (Ely‏ 
هذا ine‏ على القول المرجوح باعتبار النيّة في الاستقبال» قال ZEN‏ 215 
Rad ;‏ «(ونية استقبال القبلة ليست بشرط مُطلقاً abe‏ الراجح» فما 
قيل: لو GS‏ بناء الكعبة أو المقام أو حراب مسجده أر يجر مفرّع علل 
المرجوح). 

وقال ابن عابدين”: «كذا في «البحر» عن (AIL‏ وهو ظاهر؛ 
OY‏ ناا شترط نية الكعبة لا يجوز الصّلاة بدونهاء فإذا نَوَى غيرها لا 
تجوز الصلاة عنده chs VL‏ وقد E‏ الكعبة اسم للعرصة. فإذا 
uy‏ البناءَ أو Ol ad‏ أو المقامَ فقد نوئ غير الكعبة» Gl‏ عن القول 
الرّاجح من all‏ لا 7 : تشرط نها فلا يض o‏ نّةاغيرها بعل و جود الاستقبال 


AY الشرنبلالي» مراقي الفلاح؛ ص‎ )١( 

)1( محمد بن عبد الله Cader $s) thea‏ تنوير الأبصار وجامع البحار» مطبعة الترقي» 
۲ه Ve‏ ص EVO‏ والحصكفي, الدر المختار» ج١.‏ ص 575 . 

() ابن عابدين» رد المحتار» Ve‏ ص 570 . 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو ee‏ 
الذي هو الشرط؛ لكن اعترضه الشيخ إسماعيل بأنّه Zab‏ مسلم؛ لما في 
«البدائع» و الأفضل أن لا ينوي الكعبة؛ لاحتمال أن لا تحاذي هذه 
الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته» te al‏ مفهومه abl‏ إذا استقبل غير ما 
نو - أي بدون نية ‏ لا تجوز صلاته» لکن لا يخفئ أنه ليس فيه دلالة 
SNE hah ale‏ فيان WG‏ هل نالفي 
os‏ ذلك» فم ذكره الحصكفي تبعاً «للبحر» و«الحلبة» صحيح» فافهم. 

نعم ذكر في «شرح المنية) أ be rie‏ لکن عدم 5 
الإعراض عنها al cb‏ وعليه فهو مفرّع عل الرّاجح) 

وسبب اختيار الشرنبلالي راجع لاعتماده علل القول المرجوح في 

اعتبار النية» والراجح عدمه لعدم اشتراط النية في باقي شروط الصلاة 
فلا تشترط في الاستقبال. 

المسألة الثانية: 

اختياره عدم صحة الشروع بالصلاة بالبسملة: 

قال الشرنبلالي: «التحريمة: أن لا يكون بالبسملة»)”. 

والمعتمد في المذهب: صحة الشروع بالبسملة» نص الرزاي” على 
جواز الشروع في الصلاة بالبسملة؛ OY‏ مبنى التحريمة أن تكون ذكراً 


)١(‏ محمد بن أبي بكر الرازي (ت777ه». تحفة الملوك» ت: الدكتور عبد الله نذير أحمد دار البشائر 
الإسلامية» (\b) ce VAY‏ صا ۷. 


واا > ا ee Ne‏ ارا 
Dalle‏ وبالتالي الخلاف في البسملة مفرّعٌ عليهاء فهل هي ذكرٌ خالص 
مثل: سبحان الله» أم ذكر فيه شائبة كا في الدعاء: الله. 

وسبب اجار الشر لال أن البسملة ليس 153 خالضا حتول يصح 
الشروع ole‏ والراجح آنا ذكر خالص؛ LEY‏ خالية عن شائبة الدعاء. 

المسألة الثالثة: 

اختار عدم تحقّق فرض القراءة بقراءة BILD‏ امان 4: 

قال الشرنبلالي: Uy‏ الآية التي هي كلمة: « VE 4 © AGM‏ 
الرحمن.... الأصح أنه لا تجوز بها BAM‏ 

والمعتمد في المذهب: GEE‏ فرض القراءة في الصلاة بهاء قال 
الحداديٌ”: Gyr‏ «المتجندي):يجوز بقوله: MEMES‏ وذكر 
الاسبيجابيّ والكاسانّ 4# آنه يجوز Ue‏ قول أبي حنيفة ذه من غير ذكر 
حلاف المشايخ”؛ OY‏ مبنى المسألة عل تحقق ما يتميز أنه قرآن؛ عملا 
بقوله 158 3١ doled ge SEU Wet‏ : المزمل» فا يتميز aT‏ قرآن 
تصح الصلاة به ويتحقق فرض الصلاة به» فمن جوز الصلاة 
یدامن رای امت يكوا قرانا. 


.۸٦ص الشرنبلالي» مراقي الفلاح»‎ )١( 

(؟) أبو بكر بن علي Gold‏ (١۷۲-٠٠۸ه)»‏ الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري» المطبعة 
الخيرية» 1"77١1١ه Ve (VL)‏ ص08. 

(۳) ينظر: إبراهيم ابن نجيم CAV)‏ البحر الرائق شرح كتز الدقائق» بيروت» دار BB pall‏ 
بيروت» ج١ء‏ ص4 0 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل 

سيك اا dots‏ اننا le Gis VLSI, dels‏ 8 
القراءة» والراجح أنه يتميز بها القراءة Lal‏ قرآن» فتجزئ القراءة بهاء 
وهو الراجح. 

المسألة الرابعة: 

اختياره أن يتأخر المقتدي الواحد على الإمام: 

قال egal‏ «ويقف الواحدٌ رجلاً كان أو صبيّاً ميزاً عن يمين 
الإمام مساوياً له متأخراً Magny‏ 

والمعتمد في المذهب: عدم تأخر المقتدي عن الإمام في قول ul‏ 
حنيفة ly‏ يوسف. قال الطحطاوي”: «ذكروا في شروح «المداية» 
و«القدوري» و«الكنز» والبرهان والقهُستاني: أنه يقف مساوياً له بدون 
تقذم وبدون تأخر من غير فرجة في ظاهر الرواية». 

وسبب اختيار الشرنبلالي أن التأخر قول محمد ه» وتام الاقتداء 
هو المقارنة في الوقوف والأفعال عند أبي حنيفة eet‏ فهو الأكمل في 
العمل والتطبيق» والقولان معمول tle‏ ولعل مبنئ قول محمد Be‏ علل 
ترك التقدّم على PLY!‏ وتحقيق التبعيّة له بالتأخر عنه» وهو ما جعل 
الإمام الشرنبلالي JEL‏ به» والله أعلم. 


. ١١١ص مراقي الفلاح»‎ ds I) 
. 5 17 ص‎ Ve الطحطاويء حاشيته علل المراقي»‎ (1) 


ا دغ ب اتحتيارات الإمام الشرنبلالي ني AM‏ 


المسألة الخامسة: 
اختياره عدم el]‏ سحود التلاوة على الإمام والمقتدي إن 
سمعوا من إمام آخر: 


قال asin‏ «وإلاً الإمام والمقتدي به فلا تجب عليه بالسّماع 
من مقتد بالإمام السامع أو بإمام 1" 

والمعتمد في المذهب: الوجوب علل الإمام والمقتدي إن سمعوا آية 
التلاوة من هو خارج الصلاة ويسجودذها بعل الانتهاء ء من الصلاة قال 
الطّحطاويٌ 1 Ge Ja)‏ الأصح. والأصح الوجوث dle‏ ص سن 
مشاركاً له في تلك الصّلاة مطلقا سواء كان السّامع في جماعة حو gl‏ 
منفرداً أو خارجاً بالكليّة؛ jbl OY‏ ثبت في حى okt dela‏ فلا 
يعدوهم» (aj) ta)‏ ( 

وهذا OY‏ مبنى وجوب التّلاوة عل القراءة والسّماع مع عدم المانع» 

ولعل سبب اختيلار الشرنبلالي هو اختلاط المسألة عليه بمسألة 
عدم وجوبها إن سمعها من المقتدي oy‏ فلا تجب the‏ الإمام والمقتدي» 
والراجح وجوبها لتحقق سبب الوجوب وهو الساع من لا يقتدي معه. 


. ٠۸١ص مراقي الفلاح»‎ Ds I) 
.1١ص الطحطاوي. حاشيته على المراقي» ج27‎ )۲( 


لااسادالد رو ع Nee el‏ 

المسألة السّادسة: 

تخريجه غسل الفمٌ والآنف للميت النفساء على الجنب: 

قال AZ yy UN‏ فمّه aly‏ بخرقةء عليه عمل الناسء إلا 
نكن فا (Soest ghee‏ 
لطهارته»”. 

والمعتمد في المذهب: مسح الفم والأنف للميت مطلقاً با فيهم 
الجنب والحائض والنفساء» وخرّج الشرنبلالي النفساء على مسألة الجنب 
في غسل فمه وأنفه بعد موته» ومسألة الجنب غير مسلمة. le,‏ 
ons‏ قال الطحطاوي©::«هذا بحت OG AU‏ کا تفيده dike‏ في 
الشرح قياساً لما ve‏ الجنب للاشتراك في افتراض المضمضة 
والاستنشاق Ld‏ بينهم» وقد علمت رده في الجنب والكلام فيه) 
كالكلام فيه». 

رسن UMS JU oll‏ أنه WLM oda Gb ple)‏ أن م عدم 
المضمضة والاستنشاق للميت الحرحٌ؛ لعدم القدرة che‏ إخراج الماء من 
فمه وأنفه إن أدخل AIS‏ وهذا لا يختلف الجنب فيه عن غيره» فكان 
Ala‏ ا جنب إغفالاً ULM aed‏ وغير مقبول» thay‏ النفساء عل الجنب 
يندرج تحت هذا في عدم قبوله» وإغفالٌ لأصل المسألة. 


() الشرنبلالي» مراقي الفلاح» ص۳٠۲‏ . 
(۲) الطحطاوي. حاشيته على المراقي» ج۲٠‏ ص ve é‏ 


و لفقي Pie.‏ 

Aas EH DLA 

اختياره لاشتراط النيّة في غسل الميت: 

قال ody‏ «إذا وجد غريقاً nie:‏ في الماء بنية غسله لهذاء لا 
لصحة الصلاة عليه)”. 

والمعتمدٌ في المذهب: لا يشترط GG‏ غسل الميتء وإِنَّا هي 
لطلب التّواب لا غير» قال ابن عابدين”: «اعلم أنَّ حاصل الكلام في 
المقام: أنّه قال في «التجنيس): ولا بد من النية في غسله في الظاهر» وفي 
«الخانية»: إذا جرئ الماء dle‏ الميت أو أصابه المطر عن أبي يو سف 1B‏ أنه 
لا ينوت عق الل لآنا أمرنا etd‏ ولك ليشن ends‏ 

وفي (LGD‏ و«الكفاية» وغيرهما: أنه YY‏ منه إلا أن ركه Hs‏ 
الغسلء وقال في «العناية»: وفيه نظر؛ OY‏ الماءَ مزيلٌ بطبعه» وكا لا تجب 
النية في غسل 4 فكذا الميت؛ ولذا قال في «الخانية»: ميت lal alud‏ 
من غير نيّة Ya‏ أجزأهم lb‏ اه وصرّح في (al‏ 
و«الاسبيجابي» و«المفتاح») بعدم Laelia‏ أرقا د في «فتح القدير) 
بقوله: الظاهر اشتراطها فيه؛ لإسقاط وجوبه عن المكلّف لا لتحصيل 
طهارته هوء وشرط صحّة الصلاة عليه» اه وبحث فيه شارح UAW‏ 
FLL‏ عن أبي يوسف ذه يفيد OF‏ الفرض فعل الغسل مناء حتى لو 


eV مراقي الفلاح» ص5‎ DL SII) 
ve ` ابن عابدين» رد المحتار» ج 27 ص‎ (Y) 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع Wo‏ 
ab ls wai AD poll ht‏ رد رخ Sas‏ 
الوجوب بحيث يستحق العقاب WSR‏ 

وقد 558 في الأصول: أن ما وجب لغيره من الأفعال الحسية 
يشترط وجوده لا إيجاده: كالسعي والطهارة» نعم لا ينال ثواب العبادة 
بدونهاء al‏ وأقزه الباقاني وأيده ب في «المحيط»: لو وجد الميت في الماء 
BY‏ من غسله؛ OY‏ الخطاب يتوجه إل بني آدم وإريوجد منهم فعل» 
ا فتلخص: oT‏ لا بد في إسقاط الفرض من الفعل» LM ly‏ فشرط 
لتحصيل الثواب؛ ولذا صح تغسيل النمية زوججها المسلم مع آن النية 
شرطها الإسلام فيسقط الفرض عنا بفعلنا بدون نية» وهو المتبادر من 
قول «الخانية»: أجزأهم ذلك». 

وسبب اختيار الشرنبلالي عدم عمله بأصل عند الحنفية» وهو أن 
الماء Shee‏ بنفيه فلا clit‏ إلى النيّة كا في الوضوء والغسلء والجنابة 
وغيرٌها من الأحداث إريشترط فيها النية» فكيف يشترط في غسل الميت» 
وهذا إغفالٌ لأصل الباب وبناء مسائله ر يتلفت إليه الإمام الشرنبلالي. 

المسألة الثّامنة: 

اختياره لعدم غسل قاطع الطريق: 

قال الشرنبلالي: «ولا hel‏ علل باغ اتفاقاً وإن كان مسلا ولا the‏ 
قالع ظريق ]ذا تكن JS‏ صو Date CE BY GERI, led le‏ 


ا اتوب ارات اام Pte‏ 
يُكَسّل البُغاة. UL,‏ إذا لوا بعد ثبوت يد الإمام فإئَّهم يُكَسّلون ويُصلٌ 
عليهم)”. 

والمعتمد في المذهب: عدمٌ الصّلاة gle‏ الباغي والقاطع؛ لبشاعة 
فعلهم من قطع الأمن» وني ترك الصّلاة عِظة لغيرهم؛ لئلا يسلكوا 
مسلكهم» وفيه US‏ الزَّجرء فلم يعد حاجة لترك الغسل هم؛ فلذلك 
كان الأكثر اعتاداء ومن اختار ترك العْسل أراد المبالغة في الرّجر. 

قال ابن عابدين”: EP‏ لر يغسلوا ولر يصل عليهم؛ إهانة هم 
وزجراً لغيرهم عن فعلهم» وصَرَّح ا لحصكفي بنفي غسلهم؛ ON‏ قيل: 
يغسلون ولا يصلل عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كا ذكره الزيلعي 
وغيره» وهذا القيل رواية» وفيه إشارة إلى ضعفهاء لكن مشى عليها في 
الدرر والوقاية» وفي التتارخانية: وعليه الفتوى). 

قال Ely orga I‏ إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم mE‏ 
يغسّلون thats‏ عليهم» وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ؛ SY‏ 
fs‏ قاطع الطريق في هذه الحالة sido‏ قصاص» ومن Js‏ بذلك يسل 


() الشرنبلالي» مراقي الفلاح» ص۲۲۳ . 

1۹ ص‎ Ve ابن عابدين» رد المحتار»‎ (Y) 

() عثمان بن علي الزيلعي (ت ٤۳‏ ۷ه)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» مصرء المطبعة الأميرية» 
مصرء YOr Ne KVL) BVT‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سسب لا 
thet‏ عليه» وقتل الباغي في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم 
فينزل منزلته لعود نفعه إلى العامّة»”. 

وسبب اختيار الشرنبلالي بناؤه علل قول سيدنا علي cde‏ وأن ترك 
الغسل فيه مبالغة في الزجرء والراجح ما عليه المذهب من ترك الصلاة 
فحسب؛ OY‏ زاجرة ورادعة لهذا الفعل القبيح. 


المسألة التّاسعة: 
اختيارٌه لاشتراط الجمع الكثير في قبول شهادة من يأتي من 
خارج pall‏ في رؤية الهلال: 


قال الشرنبلاليّ: «وإن إريكن بالسماء علّة فلا بد للثبوت من شهادة 
جمع عظيم لرمضان والفطر وغيرهما؛ لأن امطلع متحدٌ في ذلك المحل. 
والموانع فق وا شان سليمة» والهمم في طلب رؤية الول 
Joe g Sil (alt ans‏ هذه LAN gay SLL‏ در ا 
رؤية القليل حتى يراه الجمع الكثير» لا فرق في ظاهر الرواية بين Jal‏ 
المصر ومّن وَرَدَ من خارج OU all‏ 

والمعتمد في المذهب: ما [eed‏ الطحاويّ باشتراط الجمع led‏ لو كان 
المخبرون من داخل المصرء CR‏ إذا كانوا من خارجه. فيكفي شهادة 
الواحد العدل الثقة برؤيته؛ gis JY‏ في الرؤية في الصحاري ما لا 


. ۲٠١ص‎ ٠۲ج وينظر: ابن عابدين» رد المحتار»‎ )١( 
VEY yo الشرنبلالي» مراقي الفلاح»‎ 00( 


۸ے ee So)‏ 
يتيقن في الأمصار؛ لما فيها من كثرة الغبارء وكذا إذا كان في pall‏ في 
موضع مرتفع» وصحّحه القدوري واعتمد عليه المرغيناني Coles‏ 
الفتاوى cde reall‏ قال ابن عابدين”: «وهذا وإن كان خلاف ظاهر 
الرواية فينبغي ترجيحه في زماننا Les‏ لمؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من 
آهل الترجيح والاختيار» وجزم به ALY‏ السغناقي في النهاية». 

وقال Get SN‏ (إِنَّا ترد شهادته ‏ أي الواحد - إذا كانت السماء 
مصحية» وهو من آهل المصر فأما إذا كانت السماء مغيمة أو جاء من 
خارج pall‏ أو كان من موضع نشزء by‏ تقبل شهادته عندنا»» قال ابر 
عابدين”: «ولا يخفول oi‏ «المبسوط» من كتب ظاهر الرواية» وقوله: يقبل 
عندنا؛ يفيد عدم الخلاف فيه في المذهب» فيكون إطلاق ما في أكثر 
الكتب في محل التقيد واحد» فلا منافاة بين رواية الطحاوي وظاهر 
الرواية». 

وسبب اختيار الشرنبلالي اتحاد المطلع داخل pall‏ وخارجه. 
والراجح التفصيل السابق؛ OV‏ عدم القبول كن كان في pall‏ مبنيٌ علل 


)1( محمد أمين ابن عابدين (/19١١-707١ه».ء‏ تنبيه الغافل والوسنان علل أحكام هلال رمضان» 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» ص9 /. 
(Y)‏ محمد بن أي سهل السرخسي (0٠وه)‏ المبسوط› بيروت» دار المعرفة» Ve alert‏ 


ص٤1‏ . 
)۳( ابن عابدين» تنبيه الغافل» ص At‏ 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو الجاع 8 
التهمة في رؤية فرد مع توفر الأسباب حتى يرئ الجمع» ور تبق هذه 
التهمة موجودة لن GE‏ من الخارج» فكان العمل على هذا. 

المسألة العاشرة: 

اختياره الكفارة لمن واصل الجاع بعد تذكره أنه صائم : 

قال الشرنبلالي: «منها: ما لو ST‏ الصائم أو شرب أو جامع أو جمع 
بينها ناسياً لصومه؛ لقوله 2B‏ «إذا أكل الصائمٌ ناسياً أو شرب ناسياً (Sa‏ 
هو oS‏ ساقه الله aS‏ فل" قضاء عليه والجماع ف معناهماء (Sas ob‏ 
EF‏ من فوره» فإن EEG‏ بعده LES‏ صومّه. ASS ob‏ نفسّه ولرينزع أو 
نزع ثم أولج لزمته الكفارة)©. 


)١(‏ فعن أبي Bone‏ قال 3: «إذا أكل الصائمٌ ناسياً أو شرب ناسياً فليتمٌ صيامه SB‏ أطعمه الله 
وسقاه» 5 al‏ بن شعيب cdc‏ سنن النسائي الکبری» كتاب الصيام» باب 5 الصائم يأكل 
ناسيأء حديث رقم (۳۲۹۲)» وعنه ذه قال #: «مَّن أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه» [SIS‏ أطعمه 
الله وسقاه» البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» 
حديث رقم (59كك) ومسلم بن cH‏ (ت ٣۱‏ ۲ها)» صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب أكل 
gull‏ وجماعه وشربه» حديث رقم »)1١56(‏ وعنه ذه قال 4: «مَن أفطر في شهر رمضان ناسيأ فلا 
قضاء عليه ولا كفارة» محمد بن حبّان cCaYog)‏ صحيح ابن حبان» ce pall LS‏ باب قضاء 
الصوم» حديث رقم (TONY)‏ ومحمد بن عبد الله الحاكم (ت5 5٠‏ ه). المستدرك على الصحيحين» 
كتاب ca pall‏ حديث شعبة» حديث رقم »)١569(‏ وصححه. وصححه ابن حجر في بلوغ المرام» 
كا في ظفر أحمد التهانوي (7945١ه).‏ إعلاء السنن» ت: حازم القاضي» دار الكتب العلمية» 
4a Vb) ce ۷‏ ص 8 NV‏ 

(00 الشرنبلالي» مراقي الفلاح» ص٤٤۲‏ . 


aaa,‏ ق 

والمعتمد في المذهب: سقوط الكفارة ob‏ استمرٌ بفعل الجاع بعد 
تذكره الصيام» وهذا الاختيار للشرنبلالي حالف لما سيأتي في كلامه من 
أنه إذا أكل أو جامع ناسياً فأكل عمداً لا كفارة عليه علل المذهب لشبهة 
خلاف مالك؛ JY‏ يقول بفساد الصّوم إذا أكل أو جامع ناسياً. 

Joly‏ ست ارا Ob alas US‏ ج LM‏ أن الاد 
بالتحريك إِنَّا هو لكون التحريك بمنزلة ابتداء جماع» وإذا جامع عامداً 
بعد جناعة ناسا لا تحب الكفارة فكذا لا جب إذا حك نفسة بالأرل: 

قال ابن عابدين”: «ووجه المخالفة ST‏ إذا إر تجب الكمارة في الأكل 
عمداً بعد الجاع ناسياً يلزم منه أن لا تجب بالأولك bed‏ إذا جامع ناسياً 
فتذكر ومكث وحرّك نفسه؛ OY‏ الفساد بالتحريك GL‏ هو لكون 
التحريك بمنزلة ابتداء جماع» والجماع كالأكلء وإذا أكل أو جامع عمداً 
oe‏ عقاغة ناسنا لأ تحن US‏ فكذا Y‏ نحت إذا سرك aunts‏ ار 
لكن هذا لا يخالف مسألة الطلوع. نعم يؤيد عدم الوجوب فيها أيضاً 
إطلاق ما في البدائع حيث قال: هذا أي عدم الفساد إذا نزع بعد التذكر 
أو بعد طلوع الفجرء أما إذا إرينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة عليه في 
ظاهر الرواية. 


.79/ ص‎ Ve ابن عابدين» رد المحتار»‎ CV) 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ا 

وروي عن al‏ يوسف 4: وجوب الكفارة في الطلوع فقط؛ OY‏ 
ابتداء الجماع كان عمداً وهو واحد ابتداء وانتهاء» والجماعٌ العمد يوجبهاء 
وفي التذكر لا كفارة؛ ووجه الظاهر: OF‏ الكمّارة (SH‏ تجب بإفساد الصوم 
وذلك بعد وجوده» وبقاؤه في الجماع يمنع وجود الصوم فاستحال 
إفساده فلا كفارة» اه فهذا Jus‏ عل OF‏ عدم وجوبها في Sill‏ متف 
عليه؛ أن ابتداءه إر يكن عمداً وهو فعل واحد فدخلت فيه الشبهة؛ 
OY,‏ فيه شبهة خلاف مالك ه كا علمت» وإنَّا الخلاف في الطلوع وما 
وجه به ظاهر الرواية يدل علل عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه». 

المسألة الحادية عشر: 

اختياره لوجوب تكبير قنوت الوتر: 

قال الشرنبلالي: «ويجب قراءة قنوت الوتر عند أبي حنيفة»وكذا 
تكبيرة القنوت»ك| AG‏ هر MOG‏ 

المد ق ed‏ أن القدؤت اجن » وتكتيرته ةا fa‏ عامة 
الكتب dle‏ وجوب القنوت بدون ذكر التكبير”» فتدل علل مبنئ التكبير 


Woe Ve الحدادي» الجوهرة النيرة»‎ )١( 
.٩٥ص الشرنبلالي» مراقي الفلاح»‎ 00( 
Vee الملتقول» ص۰۱۸ والتمرتاشي» التنوير‎ colts AY ينظر: الرازي» تحفة الملوك ص‎ (۳) 


ص۹٤٤»‏ وغيرها. 


ا ت ت ا Pi‏ 
للقنوت أنه تكبير BLS‏ التكبيرات في الصلاة» فيكون حكمّه حكمٌ 
ol SEM GL‏ من ال قلا منت الجر د به 

وني [الظئيري#0 gd ot‏ ترك كيز oo gall‏ ق Mb Alyy V‏ 
رل ce‏ نجوه السه اعفار NLS seta cl pee‏ نت اى 
وينبغي ترجيح عدم الوجوب”» وقال في «البحر» في باب سجود 
السهوة وها لحن به: أي بالقنوت تكبيره» وجزم الزّيلعي بوجوب 
السجود PAS fa‏ 

وسببٌ اختيار Ss I‏ إلحاق التكبير بالقنوت في الوجوب» 
وهذا ما اختاره الزيلعي» والرّاجح السنية لشبه تكبير القنوت بباقي 
التكبيرات. 


(۱) ينظر: ابن نجيم» البحر الرائق» Ye‏ ص ٠١7‏ . 
)1( ابن عابدين» رد المحتار» NG‏ ص EVA‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أيو ee‏ 


G 3‏ 
Col!‏ الثالث 
فى الاختيارات المعتمدة 
على أصول الإفتاء 

وهي الأصول التي يعتمد عليها المجتهدٌ في المذهب في الترجيح 
والتفريع والتطبيق والإفتاء» ىا يعتمد المجتهدٌ المستقل علل أصول الفقه 
لاستخراج الأحكام من الكتاب والسنة والآثار والترجيح بينهاء فى لا 
غنئ للمجتهد المطلق عن أصول الفقه - فهي القواعد التي تمكنه من 
انام ee‏ وجيت Cee‏ وهي آلته في ذلك - 
فكذلك ى العالرفي المذهب» Ol‏ رسم م المفتي هو الأداة ل يكن ما 
القيام بعمله» وبذل جهده في إنزال الفقه علل الواقع» والخروج من دائرة 

الخللاف» وتلبية حاجات (das‏ ذ فهي الوسيلة لذلك. 
وکا أن 00 المجتهد المطلق تدور في محاور رئيسية فيها العديد 
من القواعد الأصوليّة وهي: الكتاب iy‏ والإجماع والقياس. 
فكذلك J pel OB‏ المجتهد في المذهب لما محاور رئيسية مليئة بقواعدٍ 
للإفتاء» وهذه المحاور: هي الضرورة» والتيسير» ورفع الحرج» والعرف. 


ا ر 
الف ور الومانة فونه هى ASM Spe‏ ىق ره الي الي 
يرتكز عليها المفتي في فهمه وضبطه وتطبيقه للفقه. 

ومن هذه الاختيارات التي لم يراع فيها قواعد رسم المفتي: 

المسألة الأولى: 

اختياره بطلان التحريمة إن لم يذكر ال هاوي: 

قال الشرنبلالي: «التحريمة: أن يأتي بالهاوي» وهو INT‏ اللام 
الثانية» فإذا حذفه أريصح)”". 

والمعتمد في المذهب: صحة الصلاة مع حذف الهاوي» قال ابن 
عابدين”: «فإذا حذفه الحالف. أو الذابح» أو المكبر للصلاة» أو حذف 
الحاء من ASU‏ اختلف في انعقاد يمينه» وحل ذبيحته» وصحّة 
تحریمته» فلا تراك احتياطاً). 

وبين الشرنبلالي GLY‏ عن الأصل من عدم النطق الصحيح 
بالذكرء لكن مبنئ المسألة علل ayy AM‏ فكثيرٌ من الاس تكون لختهم 
وهجتّم لا يذكرون فيها الحاويء SLs‏ إبطال صلاتهم فيه حر عظيم» 
وهذا ما راعاه أئمة eer sil‏ وإر ينتبه له الشرنبلايَ» أو مكن أن يقال: 


)1( ابن عابدين» رد المحتار» Ve‏ ص 507 . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سك 
أنه بن حكمه علل عرف كان ف يزمانه» وهو أن التصحيح oS‏ وليس 
دزا 

المسألة الثانية: 

اختياره لبطلان صلاة الألثغ الذى يترك التصحيح والجهد 

قال الشرنبلالي: «وإذا ae‏ في القرآن ae) a;‏ 
وعجزٍ عن إصلاح لسانه آناء الليل رأطراف Syed lel)‏ جائرة 

لش oy‏ ترك المح tgs‏ فلات فاس 

والمعتمد في المذهب: صحة صلاة الألثغ Oly‏ ترك التصحيح, قال 
ابن عابدين”: «ولا بد أيضاً من تقييده بها إذا إر يقدر عل قراءة قدر 
الفرض مما لا لثغ cad‏ فإن قدر عليه وقرأه لا يلزمه الاقتداء» ولا بذل 
الجهد كا لا rat‏ وقال الطحطاوي”: «وكلامه أي ابن أمير الحاج - 
يفيد OF‏ هذا الشرط - أي ترك التصحيح وال جهد -فيه خلاف» والأكثر إر 
يذكره؛ BN‏ فيه حرجاً عظي)». 

pris,‏ الطحطاوي رائع في بيان سبب ترك as‏ لشرط 
التصحيح؛ لما فيه من الحرج الشديد. والإمام الشرنبلالي إر يراع هذاء 
والله أعلم. 


)1( ابن عابدين» رد المحتار» Ve‏ ص 0۸۲ . 
)۳( الطحطاوي. حاشيته على المراقي» ج١.‏ ص VAY‏ 


ا ج > ا ق 

المسألة الثالثة: 

اختياره اشتراط نيّة الرّجل للنساء Beal‏ اقتدائهم به في 
الجمعة والعيدين: 

قال الشربنلالي: yp‏ الرّجل الإمامة eal bt‏ اقتداء النّساء 
به؛ لما يلزم من الفساد بالمحاذاة» ومسألتها مشهورة» ولو في الجُمُعة 
والعيدين the‏ ما قاله الأكثر)”. 

والمعتمد في المذهب: عدم اشتراط نيّة إمامة المرأة في الجمعة 
والعيدين» dy‏ كل صلاة ZAI Gin‏ من محاذات المرأة التي تبطل 
الصلاة عند الحنفية؛ OY‏ النيّة ليست مقصودة بنفسهاء وإِنَّا لمنع إبطال 
المرأة بمحاذاتها صلاة الرجل. 

قال الّحطاويٌ”: ) Gelb ey)‏ عن (LoL)‏ ترجيح عدم 
الاشتراط ged‏ وقال الزيلعىٌ”: Cin:‏ في الجمعةٍ والعيدين فأكثرهم 
@SE (pau‏ قو meres‏ كن By oho‏ زان VED cia po (ed‏ 
تقدر عن أدائها وحدها؛ LEYS‏ لا تقدر he‏ القيام بجنب الرجال؛ لكثرة 
الازدحام فيهما فلا يفضي إل فساد صلاته). ١‏ 


(۲) الطحطاوي» حاشيته عل المراقي» ج۱» ص٤۳۹.‏ 
)۳( الزيلعي» تبيين الحقائق» Ve‏ ص ۱۳۲۷ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ا لا 

ف ge Su bia G aL‏ علي soe Oy‏ إل عل 
بمحاذاة المرأة» وهذه العلّة منفية في الجمعة والعيدين» فكثرة الازدحام 
تمنع منه» OY,‏ فيه ضرورة صلاة المرأة dele‏ لعدم قدرتها على صلاتها 
منفردة» فبسبب ملاحظة هذين الأمرين wile‏ صلاتها بدون نيّة 
Je 5‏ وهذا ما Jab‏ عنه ALY!‏ الشرنبلالي. 

المسألة الرابعة: 

اختياره عدم صحّة الاقتداء إن عَلم 3 الإمام لا يحتاط في 
مواضع الخلاف: 

قال الشرنبلالي: Gl yy‏ إذا che‏ منه أنه لا يحتاط في مواضع الخلاف» 
فلا يصحٌ الاقتداء به» سواء علم حاله في خصوص ما يقتدي به فيه أو 
Oey‏ 

والمعتمد في المذهب: OT‏ حكم فساد الصّلاة راجمٌ إلى زعم المقتدي 
ob‏ فعل الإمام ما يبطل الصّلاة عند المقتدي ولا يبطلها عند الإمام. 

وقد اختلفوا في حكم الاقتداء با مخالف» وله الصور ASV‏ 

١.إن Bis‏ مراعاة الإمام للخلاف في الفرائض من شروط وأركان 
في تلك الصلاة وإن ele J‏ الواجبات والسنن» فلا تكره الصلاة خلفه» 


() الشرنبلالي» مراقي الفلاح» ص١١١‏ . 


CC Teal 47.0 


قال القاري”: الصحيح جواز اقتداء الحنفي بالشافعي وغيره إذا إريتيقن 
ail,‏ 

۲ .إن تيقنَ عدم مراعاة الإمام للخلاف» فلا تصح صلاته خلفه؛ 
ار رع ای Ge G‏ ھن 
إمامه» قال المرغيناني: إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته: 
كالفصد وغيره لا يجزته الاقتداء به. 


“.إن شك في مراعاة الإمام للخلاف فتكره الصلاة خلفه» كا 
في «الدر المختار» و«رد المحتار»”» OCLs‏ و«الشرنبلالية)) 


و«البحر OG‏ و«منحة الخالق)“ و«حلبي صغير)”. 
وبالتالي إن اعتيرنا زعم المقتدي» فلا تبطل 3 ا تيقن بطلان 
صلاة PLY‏ في زعمه» Le teh ob‏ سال a e‏ 


الأرقم» AV ENA‏ (ط۱)» Ve‏ ص۳۸۸. 

(۲) المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي» ج۱ » ص۳۷٤‏ . 

() ابن عابدين» رد المحتار» ج ٠ء‏ ص OW‏ 

() البابرتي» العناية على الهداية» Ve‏ ص ٤۳۸‏ . 

(5)الشرنبلالي» الشرنبلالية» Ve‏ ص85. 

508 ص‎ Ye ابن نجيم» البحر الرائق»‎ VY 

(۷) محمد Gud‏ ابن عابدين CAV YOY)‏ منحة الخالق علل البحر الرائق» دار المعرفة» (ط CY‏ 
ج »ص 0۱-٥۰٩‏ . ; 

CANTON (ت407ه). حلبي صغیر» مطبوع في اسطنبول»‎ IDI إبراهيم بن محمد‎ (A) 
.١5١ص‎ 


ea‏ جاج تك 
أن يغيب عنه» فلا تصح صلاته خلفه. وإن لر يكن كذلك صحت 
الصلاة؛ للضرورة في ذلك» وهذا غير متحقق فيا قرّره الإمام 
الشرنبلالي» وفيه من الحرج ما لا يخفئ. 

المسألة الخامسة: اختياره عدم رفع pall‏ في تسليم صلاة الجنازة: 
قال الشرنبلالي: Yor‏ ينبغي أن aby‏ صوته بالتسليم فيها كا يرفع في 
سائر الصلوات»)”. 

والمعتمد في المذهب: رفع الصوت في تسليم صلاة الجنازة BLS‏ 
col sell‏ قال الكاساني": «هل Ce‏ صوته بالتسليم؟ إريتعرض له في 
ظاهر الرواية» ae‏ الحسن بن زياد ه: أنه لا يرفع صوته بالتسليم في 
صلاة الجنازة؛ SY‏ رفع الصوت مشروعٌ للإعلام» ولا حاجة إلى 
الإعلام بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأنّه مشروعٌ عقب التكبيرة الرابعة 
بلا فصل» ولكنّ العمل في زماننا هذا بالف ما يقوله الحسن Me‏ 

وعن نافع: stp‏ ابن عمر Be‏ كان إذا Ye whe‏ ا سل بحي 
يسمع lak oe‏ قال محمّد": «وبهذا نأخذ يسلم عن يمينه ويساره 
ويسمع من يليه» وهو قول gh‏ حنيفة». 


(۱) الشرنبلالي» مراقي الفلاح» ص9١7.‏ 

(0) أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت۸۷٠ه)»‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» بيروت» دار 
الكتاب العربي» (VS) EV‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية» ج٠‏ » ص YAY‏ 

(۳) محمد بن الحسين الشيباني ( ت۱۸۹ ه)» موطأ حمد» ت: الدكتور تقي الدين الندوي» بومباي» 
دار السنة والسيرة» ودمشق» دار القلم» )94 Ye VL) ce‏ ص۰۲۳۷ عن آي هريرة 2s‏ أن 


6ه طسب اتحتهارات الإمام الشرنبلالي في المراقي 

فما ذكره الشرنبلالي هو رواية الحسنء GLAS BS‏ يقزر أن 
العمل Ge‏ خلافه» وهذا أوك بالقبول بالنظر للواقع؛ لأنَّ الفقه علم 
تطبيقي لا نظري» فمراعاة ما عليه العمل هو المرجح. 


رسولٌ الله 4# قال : «مَن صلل على جنازة في المسجد فلا شيء له»» وني نسخة : «فلا شيء عليه» 
أخرجه gl‏ داود» كما في: المبارك بن محمد الجزري (ت ated‏ جامع الأصول في أحاديث 
الرسول» ت: عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة دار البيان» (VL)‏ برقم 475» ولفظ: (فلا شيء له) 
هو موافق للفظ لرواية عبد الرزاق بن همام الصنعاني (TN)‏ المصنف. ت: حبيب الرحمن 
الأعظمي» بيروت. المكتب الإسلامي» ٠٤١۳‏ ه. Ne (Tb)‏ ص 2077 ويؤيدها رواية عبد الله 
بن محمد بن أبي 225 Cato)‏ المصنف في الأحاديث والآثار. ت: كال الحوت» الرياض» مكتبة 
الرشد» Me (VS) ah O94‏ ص 5 5: 3a)‏ صلل علل جنازة في المسجد فلا صلاة له» قال وكان 
أصحاب رسول الله 4 إذا تضايق بهم المكان رجعوا dy‏ يصلوا»» وني رواية: «فليس له شيء» ابن 
ماجه القزويني CV)‏ سنن ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الجنائزء 
حديث رقم »)٠١١۷(‏ أحمد بن حنبل (١٤۲ه)»‏ مسند eT‏ مسند المكثرين من الصحابة» مسند 
Gl‏ هريرة ده حديث رقم (91/70)؛ ولذلك قال الخطيب: وهو هو المحفوظ (فلا شيء له)» GIS‏ 
عبد الله بن يوسف CVI) al‏ نصب الراية في تخريج أحاديث المداية» ت: محمد يوسف 
البنوري» مصرء دار الحدیث» ANT OV‏ ج 7 ص 7170. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب 3 


الخاتمة: 

أوجز هاهنا pal‏ النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث: 

ايت كناك «المراقي» من أشهر كتب الحنفية وأكثرها شيوعاً في 
موضوعي الطهارة والصلاة؛ لكثرة عنايته leg‏ 

”.للإمام الشرنبلالي اختيارات Galle‏ فيها المعتمد من مذهب 
السّادة الحنفيّة في كتابه «المراقي»» فعلك الدّارسين له عدم التسليم أن كل 
ما ورد فيه هو المعتمد. 

إن De ie ot Se SULT‏ امور ر 

أ.اختيارات مبنيّة علل مراعاته لظواهر ا حديث. والترجيح بهاء وإن 
خالفت المعتمد من المذهب» وهذه طريقة مدرسة محدثي الفقهاء من 
متأخري الحنفية» في حين أن مدرسة الفقهاء لا ترجح YJ‏ بالاصيل 
الفقهي الذي يجمع بين الأدلة القرآنيّة والحديثيّة في الباب» فيكون هو 
الأقوى 

ب.اختيارات مبنيّة عل عدم مراعاته لأصول بناء المسائل وهي 
أصل الباب أو أصل المسألة» الذي يدور عليه البناء الفقهي للفروع. 
وبالتالي سيكون الاختيار والترجيح المخالف للأصل مخالف للمعتمد في 
المذهب. 


0 اختيارات الإمام الشرنبلالي في المراقي 


ra 3 7 7‏ 
ج.اختيارات مبنيّة عن عدم مراعاته لأصول التطبيق» وهى اصول 
الإفتاء أو قواعد رسم المفتي من ضرورة وتيسير ورفع حرج ومصلحة 
وعرف وتغير زمان» وهي أسس ومبادئ رئيسية في العمل بالأحكام, 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج o‏ 


المراجع : 

.١‏ إعلاء السنن: لظفر أحمد العثاني التهانوي (۱۳۱۰-٤۳۹١ه)»‏ ت: حازم 
القاضى» دار الكتب العلمية» Nb‏ /991١ام.‏ 

؟. آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس: لعبد الحي اللكنوي 
Cathe gs)‏ المطبع المصطفائيء لكنوء ١٠١١١ه.‏ 

۳. اكتفاء القنوع ب هو مطبوع: لادوارد كرنيليوس فانديك (ت۱۳۱۳ه)» 
صححه وزاد عليه: السيد محمد على الببلاوي» مطبعة التأليف الالء مصرء 
TNT‏ ه-18945م. 

5. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين 
Cave)‏ دار المعرفة» بيروتء بدون تاريخ طبع. 
رت/امهده)ء دار الكتاب العربي» بيروت. طا» ٤١۲‏ اه انف طبعة دار 

. البناية في شرح الحداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّيِي بدر الدين VAY)‏ 


هوله)ء دار الفكر» Nb‏ ٠98١م‏ 


eT, 27‏ ق 

۷. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ole)‏ بن علي الزيلعي فخر الدين 
(ت": (Cav‏ المطبعة الأميرية» pee‏ ط١»‏ 11117ه. 

۸. تحفة الملوك: محمد بن Gl‏ بكر الرازي CAVE)‏ ت: الدكتور عبد الله 
نذير أحمد» دار البشائر الإسلامية» Vb‏ 19937١م»‏ وأيضاً: بتحقيق: الدكتور 
صلاح gf‏ الحاج» دار الفاروق» pV VN b dle‏ 

4. تنبيه الغافل والوسنان علل أحكام هلال رمضان: لمحمد أمين بن عمر ابن 
عابدين الحنفي (94١11١-757١ه).‏ ضمن مجموع رسائلهء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

٠١‏ . تنوير الأبصار وجامع البحار: لمحمد بن عبد الله المخطيب oils‏ العَرّي 
الحتفي (ت5 (Col‏ مطبعة الترقي بحارة الكفارة» 1717١ه.‏ 

.١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: GY‏ السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن GEM‏ مجد الدين (ت : 505 ه). ت: عبد القادر الأرنؤوط - 
التتمة تحقيق بشير عيون» الطبعة ١ء‏ مكتبة الحلواني - مطبعة املاح - مكتبة 
دار البيان. 

(SIE الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد‎ vy 
1177ه.‎ Vb المطبعة الخيرية»‎ »)ه۸٠٠-۷۲١(‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 00 

١‏ . حاشية الشلبي علن تبيين الحقائق: GN‏ العباس tel‏ بن يونس بن محمد 
الحنفي المعروف ب(ابن الشلبي)(ت (OAV‏ مطبوعة بهامش تبيين الحقائق» 
المطبعة الأميرية بمصر» ط١١‏ 1117ه. 

.٤‏ حاشية GEL‏ على مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَّحَطَاوِيٌّ الحنفي 
Ca YTS)‏ ت: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» Nb‏ 
١ه‏ 

.٥‏ حلبي صغير: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم (B40) DN‏ مطبوع في 
اسطنبول» ANPP‏ 

7. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد ا حصكفي الحنفي 
(ت88١1ه).‏ مطبوع في حاشية رَد QUEL‏ دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 


4. 


. الدر المنتقى في شرح الملتقى: لعلاء الدين محمد بن علي PEE‏ 
(ت88١٠ه).ء‏ مامش مجمع eae VI‏ دار الطباعة العامرة» YTV‏ 

۸. درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف 
ب(مُلا خسرو)(ت886ه). الشركة الصحفية العثيانية» © IVY‏ وأيضاً: 
dab‏ در سعادت» ANA‏ 


NOS NN س7 | لقي‎ 2222222222 2 6 

35.14 المحتار علل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين BAN‏ 
(Cav YOY-114A)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۰. سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (۲۷۳-۲۰۷ه)» ت: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار Kall‏ 6 بيروت. 

اک ی ین نشت eT) SLM‏ ت الدكتور 
عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١اء١١5١اه.‏ 

۲. صحيح ابن Ole‏ بترتيب ابن بلبان: محمد بن Ole‏ التميمي CANOE)‏ 
ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» AVENE VS‏ 

۳. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاريٰ -١95(‏ 
١‏ ه)» ت: الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثير واليامة» ببروت» Nb‏ 
aliry‏ 

TE‏ حي Sy gh SEH Ge ABAN clad oy pluck pleas‏ رس اما 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5 العناية عل المداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي SN‏ 
CAV)‏ بهامش فتح القدير للعاجز الفقير » دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 


4. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج oV‏ 

5. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن NE‏ بن 
علي الشرنبلالي (ت794١٠ه)»‏ در سعادت» VPA‏ وأيضاً: طبعة الشركة 
الصحفية العثانية» © AVY)‏ 

۷. الفتاوئ الخانية (فتاوئ قاضي خان): لسن بن مَنصور بن حَمُود 
de ger (ood) GESTS‏ انين الفداري اة لايع de po‏ 
ببولاق» مصر» ١١١١اه.‏ 
۸. فتح العناية بشرح النقاية: GY‏ الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي 
(:5-47١1١ه)ءت:‏ محمد نزار وهيثم نزار» دار VENA Vb ed VI‏ 
4. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي cb gel‏ مؤسسة آل البيت 
للفكر الإسلامي» عمان» NS‏ 5 57١م.‏ 

(B08) المبسوط: لأبي بكر محمد بن آبي سهل السرخسي توف بحدود‎ .٠ 
هادرر المعرفة» بيروت.‎ 5 

.١‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: GY‏ المعالي برهان 
الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن EGG‏ البخاري الحنفي (ت: 
١‏ ه)» ت: عبد الكريم سامي الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 


لبنان» ١575 Vb‏ ه- ۲۰۰٤١‏ م. 


9 ےا رات ارام ا ال ی اراق 

VY‏ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
المصري الحنفي (ت: 79١٠ه).‏ ت: نعيم زرزورء المكتبة العصرية» طا 
6 ه- 6١16م‏ 

*”. المستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم Cabos)‏ ت: 
مصطفىل عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» Nb‏ ١١5١ه.‏ 

8 مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (55١-78541ه)»‏ مؤسسة قرطبة» 
مصر. 

«GEM مصادر الفكر الإسلامي في اليمن: لعبد الله محمد الحبشيء المجمع‎ .٥ 
.م1٠١‎ 4 اه‎ 570 ob أبو‎ 

-١69( GE المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي‎ oN 
.ه١‎ 5٠9 ت: كمال الحوت» ط١» مكتبة الرشدء الریاض»‎ »)ه٥‎ 

۷. المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (575١-١١١ه).‏ ت: حبيب 
الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲» VET‏ 

۸. منحة الخالق علل البحر الرائق: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
Vb (eV YOY¥-1N 4A)‏ دار المعرفة. 

4 موطأ مالك: لمالك بن أنس الأصبحي (۷۹-۹۳١ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد 


الباقى» دار إحياء التراث العرں» مصر. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع س0 

by ٠‏ محمد: dood‏ بن الحسين, الشيباني AVM)‏ 1 الدكتور تقي 
الدين الندوي» دار السنة والسيرة» بومباي» ودار القلم» دمشق» Vb‏ 
١0ام.‏ 

١؛.‏ نصب الراية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف ES‏ 
(ت ٦۲‏ ۷ه)» ت: محمد یو سف البنوري» دار الحديث» مص ۷ ھ. 

7 الحداية .شرح بداية المبتدي: GY‏ الحسن علي بن أي بكر Ge M‏ 
(ao Ao)‏ مطبعة مصطفئ البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 


oils) — 000006‏ الإمام الشرنبلاي في المراقي 
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فهرس الموضوعات: 
ا موضوع 
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معلمه 

المبحث الأول: في الاختيارات المعتمدة على أصول الاستنباط 
المسألة الأولى: اختياره اشتراط التحريمة بالعربية للقادر عليها 
المسألة الثانية: اختياره لفرضية الصلاة علل النبي 8 كلما ذكر اسمه 
المسألة الثالثة: اختياره لقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد القرآنيّة 
المسألة الرّابعة: اختيارُه وجوب دفع صدقة الفطر لواحد 

ce dpi De Clad Sheet LL LLY‏ بعلن 
المبحث الثاني: في الاختيارات المعتمدة على أصول البناء 

المسألة الأولى: اختياره اشتراط نية استقبال القبلة لصحة الصلاة 


المسألة الثانية: اختياره عدم صحة الشروع بالصلاة بالبسملة 


1١ 


۳١ 


ry 


۲۳ 
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۳۷ 


۳۹ 
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للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


المسألة الثالثة: اختار عدم تحقق فرض القراءة بقراءة ‏ مُدَعَمَتَانِ 4 
المسألة الرّابعة: اختياره أن يتأخر المقتدي الواحد على الإمام 
المسألة الخامسة: اختيازه عدم إيجاب سجود التلاوة عل الإمام 
المقتدي إن سمعوا من إمام آخر 

المسألة السادسة: تخريجه غسل الفمٌ والأنف للميت النفساء على 
الجنب 

المسآلة السابعة: GE bl GAY Slot!‏ غسل الميث 

المسألة الثامنة: اختياره لعدم غسل قاطع الطريق 

المسألة التّاسعة: اختيارٌه لاشتراط الجمع الكثير في قبول شهادة من 
يأ من خارج المصر في رؤية JI‏ 

المسألة العاشرة: اختياره الكفارة لمن واصل الجاع بعد تذكره أنه 
صائم 

Soll gd pS Oye ارو و‎ te Gold TL 


المبحث الثّالث: فى الاختيارات المعتمدة على أصول الإفتاء 


المسألة ah VI‏ اختياره بطلان التحريمة إن إريذكر ال هاوي 


IS Ao ee ١‏ انراق 
المسألة الثانية:اختياره لبطلان صلاة الألثغ الذي يترك التصحيح £0 
والجهد 

المسألة الثالثة: اختياره اشتراط نيّة الرّجل للتساء لصحَّةٍ اقتدائهم به 45 

في الجمعة والعيدين 

المسألة الرابعة: اختياره عدم صحّة الاقتداء إن عَلِم OF‏ الإمام لا ty‏ 
يحتاط في مواضع الخلاف 


المسألة الخامسة: اختياره عدم رفع الوت في تسليم صلاة الجنازة ‏ 41 
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